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The mechanism for emergency conditions
In the new French contract law*
Prof. Adnan Ibrahim Sarhan
Professor of Civil Law - College of Law - University of Sharjah

adnan.isarhan@gmail.com
Abstract:
After long hesitation and constant calls from jurisprudence, the French
legislator introduced into his civil law a special mechanism to deal with
emergency conditions and their impact on contracts, on the occasion of
amending the Obligations and Contracts Law by a decree issued in 2016, as
it included this mechanism in Article 1195 of its Civil Code. This article
stipulated three conditions for the mechanism to work :That unforeseen
circumstances arise at the time of the conclusion of the contract, the
contractor did not accept a condition in the contract bearing its risks, and that
these circumstances lead to the implementation of one of the parties of his
obligations becoming excessively costly. Then the text indicated the steps that
must be followed in order to arrange the text for its effects, so the party
affected by the emergency situation must first initiate a request to renegotiate
the contract from his partner in a contract, and if the other party refuses or
negotiations fail after they have begun, the two parties may agree either to
terminate the contract or refer the matter to the judge with a joint request by
them to qualify it as he deems appropriate, and if they do not agree on any of
these solutions, one of the parties may separately request the judiciary to
review the contract to amend its content or to put an end to the contract. It
seems clear that the French legislator, in organizing emergency
circumstances, gave priority to friendly agreement solutions, while making
the judge’s intervention as a last resort, and then allowing the judge at the
request of the two parties or one of them to reach in his intervention to the
point of terminating the contract and not just amending it, and this is
inconsistent with the purpose From the theory of emergency conditions, as
other laws adopted, represented in preserving the contract by restoring the
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burdensome obligation to a reasonable extent and not canceling it, and most
importantly of all that the French legislator made the text of Article 1195 a
complementary text, not an order to allow the parties to exclude it on a
condition in the contract, and this is what would make This condition, which
is feared to be a standard condition, is allowed to neutralize the entire
mechanism.
Keywords: Unforeseen circumstances, Force Majeure, New French
Contract Law, Contract Negotiations, Harmonization of Contract,
Termination of Contract
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ملخص البحث
بعد تردد طويل ونداءات مستمرة من الفقه ،أدخل املرشع الفرنيس إل قانونه املدين آلية خاصة
للتعامل مع الظروف الطارئة وتأثريها عىل العقود ،وذلك بمناسبة تعديل قانون االلتزامات
والعقود بمرسوم صدر عام  ،2016حيث ضمن هذه اآللية يف املادة  1195من قانونه املدين .وقد
اشرتطت هذه املادة إلعامل اآللية ثالثة رشوط :أن تستجد ظروف غري متوقعة وقت إبرام العقد،
مل يقبل املتعاقد برشط يف العقد حتمل خماطرها ،وأن تؤدي هذه الظروف إل أن يصبح تنفيذ أحد
الطرفني اللتزاماته مكلف ًا عىل نحو مفرط .ثم بني النص اخلطوات التي جيب اتباعها لرتتيب آثاره،
فعىل الطرف املترضر من الظرف الطارئ أن يبادر أو ً
ال إل طلب إعادة التفاوض عىل العقد من
رشيكه يف لعقد ،فإن رفض الطرف اآلخر أو فشلت املفاوضات بعد أن تكون قد بدأت جيوز
للطرفني االتفاق إما عىل إهناء العقد أو إحالة األمر للقايض بطلب مشرتك منهام لتأهيله بام يراه
مناسب ًا ،فإن مل يتفقا عىل أي من تلك احللول ،جاز ألحد الطرفني منفرد ًا الطلب من القضاء
مراجعة العقد لتعديل مضمونه أو وضع هناية للعقد .ويبدو واضح ًا أن املرشع الفرنيس يف تنظيمه
للظروف الطارئة جعل األولوية للحلول االتفاقية الودية ،يف حني جعل تدخل القايض كحل
أخري ،ثم إنه سمح للقايض بناء عىل طلب الطرفني أو أحدمها بأن يصل يف تدخله إل حد إهناء
العقد وليس فقط تعديله ،وهذا ما يتعارض مع الغرض من نظرية الظروف الطارئة كام أخذت
هبا القوانني األخرى املتمثل باملحافظة عىل العقد برد االلتزام املرهق إل احلد املعقول وليس
فسخه ،واألهم من كل ذلك أن املرشع الفرنيس جعل من نص املادة  1195نص ًا مكم ً
ال ال آمر ًا

 استُلم بتاريخ  2020/10/31و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/29
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بسامحه للطرفني باستبعاده برشط يف العقد ،وهذا ما من شأنه أن يسمح بتحييد كامل اآللية هبذا
الرشط الذي خيشى أن يكون رشطا ًنمطي ًا.
الكلامت املفتاحية :الظروف الطارئة ،القوة القاهرة ،قانون العقود الفرنيس اجلديد،
املفاوضات العقدية ،مواءمة العقد ،إهناء العقد.
مقدمة:
إذا كان هناك من مسائل ظلت عصية عىل القبول لدى حمكمة النقض الفرنسية ،فإن منها
بالتأكيد نظرية الظروف الطارئة .والظرف الطارىء مصطلح عام يقصد به احلالة التي خيتل فيها
التوازن العقدي نتيجة وقوع حادث مل يتوقعه أطراف العقد حلظة تبادل الرضا .وكانت بداية
تعبريها عن موقفها املعارض حكمها الشهري يف قضية ” ،)1(”Canal de Craponneالصادر يف 6
مارس  ،1876الذي رفضت فيه املحكمة أن يكون للقايض ،بناء عىل طلب أحد طريف العقد،
سلطة تصحيح اخللل يف توازن العقد الذي تسببه الظروف .وبقرارها هذا فإن أعىل حمكمة يف
القضاء العديل الفرنيس عربت عن تقديسها ملبدأ القوة امللزمة للعقد ووضعته يف املوضع الذي تراه
له يف قمة املجال العقدي ،عندما ذهبت بعبارات مشهورة ال يساورها غموض أو شك ،بأن
القاعدة التي قررهتا املادة  1134القديمة من القانون املدن الفرنيس ،هي قاعدة " عامة
ومطلقة ،"...وبأنه " ال يرجع إل املحاكم ،أي ًا ما كان العدل الذي يمكن أن يبدو عليه حكمها ،أن
تأخذ بنظر االعتبار الزمن والظروف بغرض تعديل اتفاقات األطراف ،وأن تتبدل برشوط جديدة
تلك التي قبلها املتعاقدان بحرية" .بعبارة أخرى تؤكد املحكمة هنا عدم قابلية العقد للمساس به،
وباألمان القانون الذي يمكن أن يوفره ،يف مواجهة تدخل القضاة ،وبالعدل الذي يمكن أن حيققه.
فالعقد جيب أن ينفذ وفق ما ورد فيه من رشوط ،مامل يتفق املتعاقدان أو ينص القانون عىل غري ذلك،
وحدوث ظروف غري متوقعة بعد انعقاده جيب أن ال تسقط متطلب تنفيذه كام أراده وقبله عاقداه،
وهذا احلل ال يتغري حتى لو كان الظرف الطارئ قد أخل عىل نحو جسيم بتوازن العقد.

(1) Cass. Civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne, D. 1876, 1, p.193, note Giboulot, Terré et Lequette,
Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T.2, 12 éd., 2015, Dalloz.
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واحلقيقة أن حمكم ة النقض الفرنسية مل تكن تعدم األداة والوسيلة التي متكنها من التعامل
بشكل خمتلف مع الظروف الطارئة ،لكن هو خيار أخذته املحكمة يف إطار من السياسة
القضائية( .)2صحيح أن زوال سبب العقد ،وهو ركن من أركانه ورشط لصحته ،بسبب
الظروف االستثنائية املستجدة أثناء حياة العقد ،حمل خالف حاد يف الفقه الفرنيس( ،)3لكن كان
بإمكان القضاء أن يستند إل مبدأ حسن النية ،أو العدالة ،التي كانت مصدر ًا لنتائج عقدية مهمة
يمكن الركون إليها بموجب املادة  1135القديمة من القانون املدن الفرنيس( ،)4لكنها أرادت
أن تؤكد التوجه املبدئي لقانون العقود الفرنيس الذي يمنع أي تدخل يف املجال العقدي ،إال
باتفاق املتعاقدين أو عند وجود نص رصيح يقرر ذلك.
وظلت حمكمة النقض الفرنسية ترفض بشكل صارم تدخل القضاء لتعديل التوازن العقدي
املختل بسبب تغري الظروف ،رغم ما صدر عنها من أحكام بني حني وآخر مست حميط
املوضوع وسببت جدالً واسع ًا .فهي مث ً
ال قد نقضت ،حتت ستار مبدأ حسن النية ،ترصف
املتعاقد املستفيد من تغري الظروف الذي يرفض إعادة التفاوض عىل العقد مع رشيكه املترضر
من تغريها( .)5وقد شكك بعض الفقه يف عمومية االلتزام بإعادة التفاوض نتيجة الظروف
الطارئة  ،ألن ما صدر عن املحكمة العليا الفرنسية من أحكام ينحرص يف قضايا متعلقة بقانون
التوزيع .هذا املوقف املتصلب للقضاء دعا الفقه إل أن يدفع باجتاه فرض التزام بإعادة
التفاوض استناد ًا إل رشط أطلقت عليه مسميات متعددة ( رشط املشقة  ،Hardshipأو رشط
إعادة التفاوض ،renégociationأو رشط االلتقاء  ،rencontreأو رشط التغري املادي املعاكس()6

) ،(change clause material adverseعندما تقع حادثة غري متوقعة من شأهنا قلب التوازن

(2) G. Chantepie & M. Latinam, La réforme du droit des obligation, Dalloz, 2016, n˚ 522, p.441.

(3) G. Chantepie & M. Latinam op.cit, n˚ 522, p.442.

( )4تنص هذه املادة عىل أنه ":ال تلزم االتفاقات فقط بام ورد فيها ،بل أيض ًا بكل ما تقرره متطلبات العدالة ،والعرف،
والقانون ،لاللتزام وبحسب طبيعته".

(5) Cass.com, 3 nov. 1992, RTD civ.1993, obs. J. Mestre; Cass.com, 24 nov. 1998, RTD
civ.1999, 98, obs. J. Mestre; RTD civ.1999, 646, obs. P-Y. Gautier.
(6) W. Dross, Clausier, Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats en
droit privé interne, Litec, 2008, p. 249 et s.
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العقدي ،مع مالحظة أن االلتزام بإعادة التفاوض ال يتضمن االلتزام بالوصول إل اتفاق(.)7
مع كل ذلك ،فإنه منذ حكم ” ،“Canal de Craponneمل تتوقف سلطة القايض التدخلية يف
حمتوى العقد ومضمونه عن التوسع بفعل من املرشع ،كام يف الرشط اجلزائي( ،)8أو بفعل من
حمكمة النقض نفسها ،التي ذهبت مث ً
ال إل اعطاء قضاة املوضوع سلطة إلغاء الرشوط التعسفية
يف العالقة بني املستهلك واملهني ،يف وقت مل يكن فيه املرشع يمنحهم هذه السلطة( .)9لكن
حمكمة النقض الفرنسية ،قد زادت من استثناءاهتا عىل قاعدة عدم قابلية العقد للمساس،
فارضة تطور ًا أساسي ًا يف هذا املجال باالستناد إل مبدأ حسن النية ،حتى إهنا وصلت يف حكم
صدر عن غرفتها التجارية عام  2010إل القول بأنه كان عىل حمكمة االستئناف التي تنظر يف
قضية متعلقة بتنفيذ عقد صيانة أن تبحث فيام" إذا كان تطور الظروف االقتصادية ،وخصوص ًا
ارتفاع تكلفة املواد األولية واملعادن منذ  2006وانعكاس ذلك عىل قطع الغيار ،مل يكن له أثر،
مع األخذ بعني االعتبار املبالغ املدفوعة ،يف اختالل التوازن االقتصادي العام للعقد عام أراده
األطراف يف  1998وحرم بالتايل التزام – أحد الطرفني -من أي مقابل حقيقي"( .)10غري أن
حمكمة النقض وقفت عند هذا احلد ومل تأخذ اخلطوة التي أخذها قرينها يف القضاء اإلداري،

(7) Cass.com, 3 oct. 2006, n˚ 044-13. 214; D. 2007, note D. Mazeaud; , RTD civ.2007, 341,
obs. . J. Mestre et B. Fages.
( )8تنص املادة ( )1231-5اجلديدة من القانون املدن الفرنيس عىل أنه " :إذا نص العقد عىل أن من خيل بتنفيذه سيدفع

مبلغ ًا معين ًا عىل سبيل التعويض ،فال يمكن أن يمنح للطرف اآلخر مبلغ ًا أكثر أو أقل من ذلك .ومع ذلك جيوز القايض،
ولو من تلقاء نفسه ،ختفيض أو زيادة اجلزاء املتفق عليه إن كان مبالغ ًا فيه عىل نحو مفرط ،أو كان ضئيالً .وإذا تم تنفيذ
االلتزام بصورة جزئية  ،فيمكن ختفيض اجلزاء من قبل القايض ،ولو من تلقاء نفسه ،بام يتناسب مع الفائدة التي عادت
عىل الدائن من التنفيذ اجلزئي ،دون إخالل بتطبيق حكم الفقرة السابقة .يلغى كل رشط خيالف حكم الفقرتني السابقتني.
وباستثناء حالة عدم التنفيذ النهائي ،ال يطبق اجلزاء إال بعد إعذار املدين".
(9) Cass. Civ. 1ʳᵉ, 14 mai, 1991, D., 1991, 449, note J. Ghestin.
(10) Cass. Com, 29 juin 2010, Soffimat: LPA 24 déc 2010, p. 7, note Choné-Grimaldi, JCP,
2011, 126, note Ghestin. L’arrêt admet la caducité dʼun contrat sur le fondement de la
disparition de la cause, lorsque lʼévolution des circonstances économiques conduit à
déséquilibrer lʼéconomie général du contrat tel quʼelle est évolue par les parties lors de la
signature de celui-ci.

( املحكمة سمحت بانعدام العقد بناء عىل زوال السبب ،عندما يؤدي تطور الظروف االقتصادية إل اختالل التوازن

االقتصادي العام للعقد كام أراده األطراف عند التوقيع عليه).
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جملس الدولة الفرنيس ،بتبنيه نظرية الظروف الطارئة بداية القرن العرشين يف القضية الشهرية
املعروفة بقضية غاز بوردو (Gaz Bordeaux) )11(.

هذا التوجه ملحكمة النقض الفرنسية قد مهد الطريق ألن يكرس القانون املدن الفرنيس
بموجب تعديله بمرسوم عام  ،2016بكثري من احلذر ،وألول مرة بعد أكثر من قرنني من
عمره ،حك ًام يمنح بموجبه القايض ،ضمن آلية تشتمل عىل سلسلة من اإلجراءات ،صالحية
إعادة النظر يف العقد وتعديله عند وقوع حادث طارئ وغري متوقع .حيث نصت املادة 1195
منه عىل أنه( " :)12إذا طرأ تغري يف الظروف مل يكن متوقع ًا عند إبرام العقد ،مما جعل تنفيذ العقد
مكلف ًا عىل نحو مفرط لطرف مل يقبل حتمل خماطره ،كان له أن يطلب من الطرف اآلخر إعادة
التفاوض عىل العقد ،ويواصل تنفيذ التزاماته خالل إعادة التفاوض .ويف حالة الرفض أو فشل
التفاوض ،جيوز لألطراف االتفاق عىل فسخ العقد يف التاريخ وبالرشوط التي حيددوهنا ،أو
تقديم طلب مشرتك إل القايض ليقوم بمالءمته .ويف حال عدم اتفاق األطراف خالل أجل
معقول ،جاز للقايض ،بناء عىل طلب أحد األطراف ،مراجعة العقد أو إهناؤه يف التاريخ
وبالرشوط التي حيددها"(.)13
والبد من اإلشارة أوالً إل أن إمكانية تعديل العقد لتغري الظروف قائمة يف القانون الفرنيس
أيض ًا إذا كان العقد يتضمن رشط " تقييس الثمن" ” “ indexation du prixويقصد به رشط

)11( CE 30 mars 1916, n˚ 59928 Compagnie générale dʼéclairage de Bordeaux, Le-bon; DP
1916, 3, 25; GAJA, Dalloz, 2013, 19ᵉ éd. , p. 183. V. aussi, Jeremy Antippas, Regards
comparatistes internes sur la réforme du droit des contrats, Entrée en vigueur da La réforme
du droit des obligation, êtes- vous prêts, Livre blanc, Dalloz, 2016. p. 1620.
)12(Art.1195: “Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du
contrat rend lʼexécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec
de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux
conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son
adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une
partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe”.
( )13ويالحظ أن كلمة (  ) adaptationبالفرنسية يمكن ترمجتها " تطويع" العقد أو " مالءمة " العقد ،طبق ًا للنتائج

التي سببها الظرف الطارئ.
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ربط تبدالت سعر عنرص بتبدل سعر عنرص آخر يتخذ مرجع ًا وقياس ًا ،وذلك بموجب املادة
112-2

وما بعدها من التقنني النقدي واملايل( .)14وهذا هو نظام خاص استثناه تعديل قانون

االلتزامات والعقود ،وبالتايل ال خيضع ،لصفته االستثنائية ،للقاعدة العامة التي استحدثتها آلية
الظرف الطارئ التي جاءت هبا املادة  1195اجلديدة من القانون املدن الفرنيس .وهذا يعني
أن هذه اآللية اجلديدة لن تطبق إذا وجد رشط لتقييس الثمن من شأنه أن يغطي نتائج التغري يف
الظروف فيام يتعلق بالزيادة املرهقة عىل نحو مفرط يف تكلفة تنفيذ العقد(.)15
كام جتدر اإلشارة أيض ًا إل أن إعادة النظر يف العقد بسبب تغري الظروف( ،)16الذي سمح به
القضاء اإلداري ،استبعد عند وجود أي من رشوط إعادة النظر يف الثمن( ،)17إال إذا حصل
تغري يف الظروف مل يؤخذ باحلسبان يف تلك الرشوط(.)18
إشكالية البحث:
تتلخص إشكالية البحث يف أن املرشع الفرنيس ،ويف إطار رغبته يف حتديث قانونه املدن
العتيق ليصبح أكثر مالءمة الحتياجات العنارص االقتصادية الفاعلة ،وأكثر جاذبية للمتعاملني
عىل النطاقني الوطني والدويل فيتخذونه مرجع ًا لتنظيم عالقاهتم ،قد ضمن مرسوم تعديل
القانون لعام  2016أحكام ًا جديدة عدها من االستحداثات الكربى ،كان من أمهها اآللية التي
وضعها للتعامل مع الظروف الطارئة .عىل أن األحكام التي نصت عليها هذه اآللية قد شوهت
إل حد كبري ما استقر من أحكام نظرية الظروف الطارئة التي ابتدعها القضاء اإلداري الفرنيس،

)14(V. Art. L. 211-40-1 du Code monétaire et financier (loi 20 avril 2018 – applicable à
compter du 1er octobre 2018), qui dispose que: “ L’article 1195 du Code civil n’est pas
applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers
mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code”.
(15) Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats, Editions Francis Lefebvre,
2016, n˚ 604, Corinne Renault-Brahinsky, L'essentiel de la réforme du droit des obligations,
2ᵉ édition Lextenso, 2018, p.92.
( )16ذات احلكم يطبق عىل االلتزام بإعادة التفاوض بشأن الثمن الذي تنص عليه بعض العقود .فاملادة  L. 441-8من

قانون التجارة الفرنيس تلزم أطراف العقد الذي يمتد تنفيذه ألكثر من ثالثة أشهر وينصب عىل بيع منتجات يتأثر سعرها
بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار املواد األولية الزراعية والغذائية بأن يضمنوا العقد رشط ًا إلعادة التفاوض بشأن الثمن.
(17) CE 2 avr.1960, AJ 1960, p.250.
(18) CE 2 Fév., 1951, Lebon p. 67.
28

8

[السنة السادسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss90/1

?????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ?????? ????????? ?????? Sarhan:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [أ.د .عدنان إبراهيم سرحان]

وأخذت هبا قوانني كثرية ،ومنها الغالبية العظمى من القوانني املدنية يف الدول العربية ،سواء
ما تعلق منه برشوط النظرية أو آثارها .لكن هذا التغيري الذي أجري عىل نظرية الظروف
الطارئة ،هل كان يف مجيع جوانبه سلبي ًا ،أم يمكن أن يكون يف جزء منه إبداع ًا يسمح بنتظيم
أفضل لنتائج وآثار الظرف الطارئ عىل العقد؟ هذا ما سنجيب عليه يف هذا البحث.
أمهية البحث:
تربز أمهية البحث يف أنه يطلع القارئ العريب غري املتابع لتطورات القانون املدن الفرنيس،
عىل واحد من أهم التعديالت التي أجراها املرشع الفرنيس عىل قانونه املدن وصف ًا وحتليالً،
وال نجدنا يف حاجة هنا لبيان مدى التأثري الكبري لتطورات القانون الفرنيس ،املدن منه عىل
وجه اخلصوص ،عىل احلركة الترشيعية والقضائية يف الدول العربية .وقد اختص هذا البحث
بدراسة اجلوانب املختلف لآللية املستحدثة للظرف الطارئ يف قانون االلتزامات والعقود
الفرنيس اجلديد ،ومل يتناوهلا بدراسة عابرة ضمن التعديالت التي أجريت عىل القانون بمرسوم
 ، 2016كام جاء يف الدراسات القليلة التي تناولت باللغة العربية عموم هذه التعديالت.
وسنجتهد يف هذا البحث يف حتليل اجلوانب املختلفة هلذه اآللية ،لنبني حماسنها وعيوهبا ،آملني
من مجيع املهتمني بالشأن القانون االستفادة من ذلك عند تطوير الترشيعات العربية ،ومسامهني
بام نستطيع من جهد يف تطوير علم القانون يف عاملنا العريب.
منهج البحث:
سنتناول موضوع بحثنا هذا بمنهجني ،األول وصفي ،نبني فيه رشوط تطبيق اآللية
املستحدثة للظروف الطارئة وآثارها املختلفة يف قانون العقود الفرنيس اجلديد ،والثان حتلييل،
نعمل فيه النظر يف تلك الرشوط واآلثار لبيان مدى اختالفها عن رشوط وآثار النظرية التقليدية
للظروف الطارئة ،وكشف مواطن القصور يف أحكام هذه اآللية ،وما يؤخذ عليها ،وما قدمته
من حلول جديدة يمكن االستفادة منها ،وتصلح إلعادة التوازن االقتصادي للعقد أو وضع
هناية للعالقة العقدية.
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خطة البحث:
عىل أي حال فإن نص املادة  1195اجلديدة من القانون املدن الفرنيس املنظمة للظروف
الطارئة ،والتي يطبق قاعدة " آخر الدواء الكي" ،جعل من تدخل القايض لتعديل العقد بناء
عىل طلب أحد أطرافه اإلجراء األخري ،إذ ال يأيت إال بعد رفض أو فشل إعادة التفاوض عىل
العقد بني الطرفني ،وغياب توافقهام عىل فسخ العقد بالرتايض ،ورفض الطرفني اإلذن للقايض
بطلب مشرتك منهام لتعديل العقد .وهو كام قلنا يدخل إل القانون املدن الفرنيس آلية جديدة
للتعامل مع الظروف االستثنائية الطارئة؛ فهو حيدد رشوط تطبيق تلك اآللية ،قبل أن يبني ما
هلا من آثار ،وهذا ما سنبحثه وفق اخلطة اآلتية:
املطلب األول :رشوط تطبيق اآللية املستحدثة للظروف الطارئة يف قانون العقود الفرنيس
اجلديد.
املطلب الثان :آثار تطبيق اآللية املستحدثة للظروف الطارئة يف قانون العقود الفرنيس
اجلديد.

املطلب األول
رشوط تطبيق اآللية املستحدثة للظروف الطارئة
يف قانون العقود الفرنيس اجلديد
تنص املادة  1195اجلديدة من القانون املدن الفرنيس عىل ثالثة رشوط جيب توافرها حتى
تؤيت اآللية التي قررهتا آثارها وثامرها :فيجب أوالً أن حيصل تغري يف الظروف غري متوقع عند
إبرام العقد ،تغري مل يقبل أي من الطرفني حتمل خماطره ،ومن شأنه أن جيعل تنفيذ العقد مكلف ًا
بشكل مفرط .كام يضيف الفقه رشط ًا رابع ًا يتعلق بعدم ثبوت اخلطأ يف جانب الطرف الذي
حيتج بالظرف الطارئ .ونبحث هذه الرشوط كل واحد بفرع مستقل.
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الفرع األول
تغري يف الظروف غري متوقع عند إبرام العقد
يتعلق هذا الرشط بالظروف التي من شأهنا اإلخالل بالتوازن االقتصادي للعقد ،فهذه
الظروف جيب أن تكون غري متوقعة حلظة إبرام العقد ،لكن ال يشرتط فيها أن تكون غري قابلة
للدفع( ،)19كام يشرتط يف القوة القاهرة.
ومن املهم هنا التساؤل عن الطبيعة املوضوعية أو الشخصية لعدم القابلية للتوقع .فهل
جيب أن تكون الظروف غري متوقعة موضوعي ًا بالنسبة لكل شخص وضع يف ذات الظروف
التي كان فيها املتعاقدان عند تبادهلام الرضا بالعقد ،أم يكفي عدم تصور املتعاقدين مسألة
حدوث الظرف املعني؟
ال حاجة هنا للقول بأن الصلة بني الظرف الطارئ والقوة القاهرة واضحة جد ًا ،األمر الذي
يستدعي منطقي ًا املقارنة بني رشوط كل منهام .ولكن املرشع الفرنيس قد استخدم يف شأهنام
صياغتني خمتلفتني ،فهو إن كان يتطلب "تغري يف الظروف غري متوقع حلظة إبرام العقد" فيام
يتعلق بالظروف االستثنائية الطارئة ،لكنه يشرتط وقوع حادث "ال يمكن عىل نحو معقول
توقعه عند إبرام العقد" ،فيام خيص القوة القاهرة( .)20فهل يمكن من ذلك استخالص أن
الظرف الذي حيرك آلية الظروف غري املتوقعة التي جاءت هبا املادة  1195من القانون املدن
( )19يالحظ أن مرشوع وزارة العدل الفرنسية املقدم يف فرباير  ،2009ينص يف مادته  136عىل أنه " :إذا طرأ تغري يف
الظروف مل يكن متوقع ًا وغري ممكن دفعه ،مما جعل تنفيذ العقد مرهق ًا عىل نحو مفرط  .".....لكن النص الذي أخذ به
التعديل ا قترص عىل الصفة غري املتوقعة للظرف االستثنائي ،وهو توجه صحيح ،ذلك أن صفة عدم إمكانية الدفع حتيل
إل القوة القاهرة ،ومع ذلك جيب التمييز تبع ًا لكون صفة عدم إمكانية الدفع حتيل إل احلادث الذي يمنع تنفيذ العقد،
أو تلك التي جتعل هذا التنفيذ مكلف ًا.
V. N. FERRIER, La renforcement du rôle du juge dans la détermination et la révision du
contenu du contrat, in, Droit comparé et européen, vol.20, La réforme du droit des obligations
en France, 5 ͤ journée Franco-Allemandes, société de legislation compare,p.93.

( )20تنص املادة  1218اجلديدة من القانون املدن الفرنيس عىل أن  " :تتحقق حالة القوة القاهرة يف املجال العقدي

عندما يقع حدث خارج عن سيطرة املدين ،وال يمكن عىل نحو معقول توقعه عند إبرام العقد ،وال يمكن تفادي نتائجه
بواسطة إجراءات مناسبة ،بحيث يمنع املدين من تنفيذ التزامه."...
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الفرنيس ،واحلادث الذي يشكل القوة القاهرة خمتلفان ،ليس فقط من ناحية أثرمها ،أي كون
األول جيعل من تنفيذ االلتزام مكلف ًا للمدين بشكل مفرط ،يف حني أن الثان جيعل تنفيذه
مستحيالً ،بل أيض ًا من حيث الطبيعة؟
يف تصور أول ،يمكن القول إن الصيغة والدور الذي عهدت به املادة أعاله للظرف الطارئ يف
القانون املدن الفرنيس يمكنها أن توحي باختالف معيار عدم التوقع يف الظرف الطارئ عنه يف القوة
القاهرة .فباعتباره استثناء عىل القوة امللزمة للعقد ،فإن آلية التعامل مع احلادث الطارئ غري املتوقع ال
يمكن اقحامها إال إذا كان الظرف غري متوقع جذري ًا وقت إبرام العقد ،وليس فقط عىل نحو معقول.
بعبارة أخرى فإن أطراف العقد عليهم حتمل نتائج وقوع حادث ما ،كلام كان باإلمكان توقعه ،من
خالل وجوب توقع األسوأ .هذا التصور من شأنه تقليص جمال تطبيق املادة .1195
لذا يمكن األخذ بتصور آخر ،من خالل النظر إل التقارب الكبري بني الظرف الطارئ والقوة
القاهرة ،بحيث يتم التدقيق يف األحكام القضائية التي حددت الطابع غري املتوقع للقوة القاهرة،
وتطبيقها عىل الظروف غري املتوقعة ،عىل اعتبار أن االثنني يشكالن اعتدا ًء عىل القوة امللزمة

للعقد ،فيتم دعم وتوضيح نص املادة  1195املتعلقة بالظرف الطارئ بنص املادة  1218املتعلقة
بالقوة القاهرة ،والتي تكتفي بوقوع حادث ال يمكن توقعه عىل نحو معقول .هذا التصور الثان
يمكن أن يكون مقبو ً
ال ،ألن ما هو أسوأ إن كان دائام ًغري مؤكد ،إال أنه يمكن دوم ًا أن يتصوره
الشخص شديد العناية واحلرص ،وبعبارة أخرى ال يشء غري متوقع بشكل مطلق وجذري من
الشخص شديد احلذر( .)21لذا فإن االكتفاء بكون الظرف االستثنائي غري متوقع من الشخص
العادي متوسط احلرص إذا وضع يف ظرف مماثل هو الطريق الوحيد إلعطاء املادة  1195فاعلية
حقيقية ،عىل عكس التصور األول الذي يفقدها تلك الفاعلية.
ويف هذا الصدد يستغرب جانب من الفقه الفرنيس( )22عدم أخذ مرسوم تعديل القانون
املدن بتوجه مباديء الندو ) ،(Les Principes Landoالتي كانت مصدر ًا من املصادر التي
اعتمدها املرشع الفرنيس يف التعديل ،والتي استخدمت صيغ ًا مماثلة لكل من الظرف الطارئ

(21) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚ 524, p.444.
(22) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚ 524, p.445.
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والقوة القاهرة ،بإحالتها يف األمرين إل ما كان باإلمكان توقعه عىل نحو معقول وقت إبرام
العقد ،وهو ما اعتمده مرسوم التعديل كمعيار للقوة القاهرة دون الظرف الطارئ.
عىل أي حال ،يمكن االستفادة هنا من بعض املبادئ التي أقرها القضاء اإلداري .فيمكن
عىل سبيل املثال أن يعد غري متوقع الظرف املتوقع وقت إبرام العقد إذا ترتبت عليه يف وقت
الحق إلبرام العقد نتائج مل تكن متوقعة من الطرف الذي حيتج بذلك(.)23
كام يمكن ألطراف العقد حتديد عدم القدرة عىل التنبوء بالظروف من خالل إعطاء تعريف
دقيق لعدم التوقع اعتامد ًا عىل التكلفة اإلضافية التي قد ينطوي عليها التغري يف الظروف.
فيمكن مث ً
ال أن يتفق األطراف عىل أن احلدث غري املتوقع هو ذاك الذي يسبب انخفاض ًا يف
ربحية العقد بنسب س %من قيمة التداول املتوقعة للعقد ،مع مراعاة حتديد العنارص التي جيب
عىل مقدم الطلب تقديمها إلثبات استيفاء هذا الرشط( .)24ومع ذلك لن يكون هناك تغيري يف
الظروف إذا قبل الطرف الذي يدعي ترضره من هذا التغيري عدم التوازن يف العقد عند إبرامه
بإمهاله أو عدم احتياطه(.)25

الفرع الثاين
عدم قبول أحد الطرفني حتمل خماطر الظروف غري املتوقعة
عالوة عىل الرشط األول ،أوجب املرشع الفرنيس إلعامل ما استحدثه من نظام للظروف
الطارئة ،أن ال يكون أي من الطرفني قد قبل حتمل خماطر تغري الظروف .فإن حصل العكس
وقبل أحد املتعاقدين حتمل تلك املخاطر ،وهو ما يتم غالب ًا عىل أمل احلصول عىل مكسب أو
باألحرى املحافظة عىل املكسب الذي قد يكون حصل عليه من املتعاقد اآلخر بمقابل اخلطر
الذي ريض بتحمله لوحده ،فلن تطبق هذه اآللية .هذا الواقع الذي يدخل العقد يف فئة العقود
االحتاملية ،من شأنه أن جيعل مهمة القايض أكثر سهولة بالرجوع إل النظام القانون هلذا النوع
من العقود التي ال تعبأ بالغبن الناتج عن تغري الظروف.

(23) CE 4 nov. 1932, Rec. Lebon, 916; CE 22 Fév. 1936, Rec. Lebon, 115.
(24) Barthélemy MERCADAL, op.cit, n˚ 612.
(25) Cass. Civ. 1ʳᵉ, 16 mars, 2004, n˚ 1-15-804, RJDA 7/14, n˚ 788.
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ففي واقعة قديمة عرضت عىل القضاء السويرسي( ،)26أبرم أحد مستثمري أماكن تقديم
خدمات الطعام عقد إجيار ملدة مخسة عرش عام ًا ،ثم طلب ،بعد ستة أشهر من االستثامر ،ختفيض ًا
يف بدل اإلجيار واخلدمات استناد ًا إل نظام تقييس األجرة عىل قيمة التداول املتحققة .املحكمة
التي عرض عليها النزاع ،وقد عربت عن قناعتها بأنه حتى التغيري املعترب يف الظروف ال يربر
دوم ًا فسخ أو تعديل العقد ،ذهبت إل وجوب أن يؤخذ بنظر االعتبار الصفة " املعقولة " أو
"عدم املعقولة" لفسخ العقد أو تعديله ،من وجهة نظر املتعاقد اآلخر والسيام النظر إل أن هذا
الطرف ال يسعى إل استغالل الوضع املايل احلرج للمدعي .لكن املحكمة تعتقد أن هذا ليس
ما هو عليه احلال عندما خاطر املدعي ،الذي يتمسك باألزمة االقتصادية ،من البداية وأرص
عىل املؤجر إلبرام عقد اإلجيار .وقد استخلصت املحكمة هذا السلوك من خالل العنارص
اآلتية:
مدة مخسة عرش عام ًا للعقد ،ثابتة والزمة وطويلة ،تتضمن ،يف كل األحوال من جهة
املدعي ،عنرص املضاربة؛ ونوع ونطاق املشاريع املفعلة يف املكان املستأجر تثبت وجود خماطرة
كبرية منذ البداية؛ وأنه يف هذا النوع من العقود ذات املدد الطويلة ال يمكن اللجوء إل فسخ
العقد أو تعديله بخفة وترسع؛ وجيب عىل كل طرف أن يأخذ بحسبانه ،بشكل واسع ،التقلبات
يف الوضع االقتصادي؛ وتوقع تغريات مستقبيلة حقيقية يف الوضع االقتصادي ،وهو ما يقتيض
الكثري من احلذر يف هذه العقود.
إن املدعي هو الذي ضغط بإرصار وعىل نحو متكرر عىل املؤجر إلبرام العقد ،عارض ًا
عليه الكثري من االمتيازات ،وخصوص ًا عمله عىل طمأنته من خالل الكتابة إليه بأن يمتلك
احتياطي ًا مالي ًا جيد ًا من خالل ممارسة أنشطة أخرى ،وهو ما يعني ،بحسب املحكمة ،أنه قد
ترك انطباع ًا بتوقعه قدوم سنوات عجاف ،لذلك ال يستطيع أن يدعي بأن املؤجر كان يستغل
عدم التوازن بني اخلدمة ومقابلها عندما طلب منه استخدام احتياطيه املايل.
هذا الرشط السلبي إلعامل آلية الظروف الطارئة ،أوجد شبه امجاع عىل أن املادة 1195

(26) AFT 1933, 59,II, 372, cite par, Barthélemy MERCADAL, op.cit, n˚ 614.
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ليست من النظام العام( ،)27والقاعدة التي تضمنتها هي قاعدة مكملة ،وهذا هو الفهم
والتفسري املشرتك لكل من التقرير الذي رفع به مرسوم تعديل القانون املدن الفرنيس الذي
استحدث هذه املادة إل رئيس اجلمهورية( ،)28وكذلك جلان القوانني يف جملس الشيوخ
واجلمعية الوطنية الفرنسيني( .)29وهذا يعني أن لألطراف برشط يف العقد ،استبعاد كل أو جزء
من القاعدة اجلديدة ،باتفاق عىل رشط خاص بإعادة التفاوض( ،)30أو استبعاد أي رجوع
للقايض وتفضيل الرجوع إل خبري مث ً
ال للنظر يف تعديل العقد ،وخصوص ًا قبول حتمل هذا أو
ذاك من خماطر تغري الظروف ،كاالرتفاع الكبري يف أسعار املواد األولية مث ً
ال( .)31هذه الطبيعة
املكملة لنص املادة  1195قد أسقطت احلجة التي مفادها أن سلطة مراجعة العقد وتعديله
التي منحتها هذه املادة للقضاء تشكل اعتداء صارخ ًا وغري متناسب مع قانون العقود( ،)32ألنه
من السهولة استبعاد حكمها باتفاق خمالف ،لكنها يف الوقت ذاته يمكن أن حتيد كامل اآللية
التي جاءت هبا هذه املادة ،التي يمكن أن تفشل برشط قبول حتمل خماطر الظرف الطارئ الوارد
يف العقد ،وهو الرشط الذي خيشى أن يكون نمطي ًا يف العقود(.)33

(27) Mekki M., La loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016- une réforme de la
réforme?, Rec. Dalloz.p.900, n˚ 19.

( )28ويف الفقه العريب أنظر ،حممد حسن قاسم ،القانون املدن ،االلتزامات ،املصادر ( )1العقد ،املجلد الثان ،آثار
العقد -جزاء اإلخالل بالعقد ،منشورات احللبي احلقوقية ،2018 ،ص ،90فواز صالح ،القانون املدن ،املصادر
اإلرادية لاللتزام ،منشورات جامعة دمشق -كلية احلقوق ،2020-2019 ،ص.363
(29) Contra v. Barthélemy MERCADAL, L’ordre public dans la réforme du droit des
contrats, La quotidienne, 22 mars 2018, éd. F. Lefebvre " une partie ne saurait renoncer par
avance au droit dʼinvoquer lʼimprévision ".
(30) E. Seiffert, Imprévisibilité contractuelle et clause de renégociation, RCA 2017. Formule
5.
(31) Christophe Alleaume, La réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations, Travail collectif, Sous la direction de Thibault Douville, avec
Christophe Alleaume, Anne-sophie Choné – Grimaldi, Aude-solveig Epstein, Thierry Le
Bars, Laurence Mauger- Vielpeau, Gilles Raoul- Cormeil, Odile Salvat, Mathieu Thiberge,
2ᵉ édition Lextenso, 2020, p. 182.
(32) La réforme du droit des contrats, Les principaux éléments à retenir de la loi de
ratification, Allen & Overy, 16 avril 2018, http://www.allenovery.comlpublications/fr. Visité
le 3/7/2019.
(33) Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, régimes
dʼindemnisation, Dalloz, 2018/2019, n˚3124.204, p.1309.
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ولتبديد الشك بشأن وجود قبول للمخاطر ،يمكن للطرفني تضمني هذا القبول عىل نحو
واضح وحمدد برشط يف العقد .هذا الرشط الذي يقبل فيه أحد املتعاقدين حتمل نتائج تغري
الظروف عىل نحو غري متوقع بعد التعاقد جيب أن يصاغ بعناية كبرية ،وال مانع من أن يقبل
أحد املتعاقدين حتمل خماطر صنف معني من املخاطر غري املتوقعة ،دون خماطر أخرى .ويمكن
هنا أن يطرح بشكل مؤكد إشكاالً يتعلق بمعرفة ما إذا كان أحد الطرفني قد قبل ضمنيا ًحتمل
املخاطر ،يف هذه احلالة إن وجد رشط غامض يستند إليه يف تأييد االدعاء بالقبول الضمني،
فيمكن هنا اإلثبات بكافة الوسائل ألنه يتعلق بتفسري الكتابة .لكن يف املقابل إذا كان صك
العقد ال يتضمن شيئ ًا بخصوص ذلك ،فالبد من اإلثبات بالكتابة ،ألن األمر يتعلق عندئذ
بإثبات عكس ما ورد بدليل كتايب( .)34ومن ناحية املوضوع ،ففي عقود اإلذعان يعد الرشط
الذي يقرر سلف ًا بأن أحد الطرفني املتعاقدين يقبل حتمل خماطر الظروف غري املتوقعة الغي ًا(،)35
بموجب قواعد االختالل الكبري يف التوازن العقدي(.)36

الفرع الثالث

تنفيذ مكلف عىل نحو مفرط
ختام ًا ،فإن التغري يف الظروف جيب أن يؤدي إل أن يكون تنفيذ العقد مكلف ًا عىل نحو مفرط
لطرف من أطراف العقد .فالظرف الذي يسمح بتطبيق اآللية التي نصت عليه املادة  1195من
القانون املدن الفرنيس جيب أال يؤدي فقط إل جعل التنفيذ أكثر صعوبة عن ذي قبل ،بل
يشرتط النص وبشكل واضح " اإلفراط"( .)37ويبدو أن املرشع الفرنيس مل جيد من الرضوري
النص ،كام فعلت بعض مشاريع التعديل املقرتحة( ،)38عىل أن " يلتزم أطراف العقد بتنفيذ
(34) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚525, p. 446.
(35) Ph. LE TOURNEAU, op.cit.

( )36تنص الصياغة النهائية للامدة  1171من القانون املدن الفرنيس املعدلة بموجب قانون عام  2018اخلاص
بالتصديق عىل مرسوم التعديل لعام  2016عىل أنه " :يف عقود اإلذعان ،يعد الغي ًا ،كل رشط ال خيضع للمفاوضة،
وحمدد سلف ًا من قبل أحد الطرفني ،إذا كان من شأنه أن خيلق خلالً جوهري ًا يف التوازن بني حقوق والتزامات أطراف
العقد .تقدير اخللل اجلوهري ال جيب أن ال ينصب عىل املوضوع األسايس للعقد وال عىل عدم تناسب الثمن مع األداء".
( )37حممد حسن قاسم ،مرجع سابق ،ص.90
(38) Avant- projet Terré relatif au contrat, art.6.111.
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التزاماهتم حتى لو أصبح تنفيذها أكثر تكلفة" .فمن الواضح أنه حتى لو أصبح أكثر كلفة
بسبب الظرف الطارئ ،فإن تنفيذ االلتزام جيب أن يتم طواعية.
ويالحظ هنا ،أنه يتعني عىل القايض بداية ،من دون أن يعينه الترشيع بدليل للتقييم ،التحقق
من العالقة السببية بني تكلفة التنفيذ التي أصبحت مرهقة بشكل مفرط والظروف التي تسببت
يف التغيري احلاصل يف البيئة االقتصادية للعقد ،ألنه وفقا ًللامدة  ،1195فإن تغري الظروف هو
الذي جيب أن جيعل التكلفة مرهقة .ويف هذا الصدد رفض القضاء االحتجاج بتغري سعر
الرصف املتعلق باملواد التي مل يكن املتعاقد ملزم ًا برشائها لضامن تنفيذ العقد( ،)39أو التباين يف
األسعار التي مل تكن عىل عالقة كافية بالعقد حمل النزاع ،مثل سعر رصف الفطر فيام يتعلق
بتنفيذ عقد إلزالة السامد من مضامر لسباق اخليل(.)40
ومن ناحية أخرى ،فعىل القايض أيض ًا تقييم هذه التكلفة بشكل دقيق وملموس بالنسبة
للمتعاقد الذي يدعيها ،وليس عىل نحو موضوعي جمرد بحسب التكلفة املثالية ،ألن التكلفة
املقصودة هنا هي تلك التي تنشأ عن العقد حمل التنازع والتي جيب أن ترتبط بتغري الظروف(.)41
ويتضح من كل ذلك أيض ًا أن أمام املدين الذي يصبح تنفيذ التزامه مكلف ًا بشكل مفرط
خياران .فهو يستطيع اللجوء إل اآللية التي تقررها املادة  1195أعاله ،بقصد الوصول إل إعادة
التوازن إل العقد أو إهنائه .لكن بإمكانه أيض ًا أن ينتظر حتى يطالب الدائن بالتنفيذ اجلربي ،ليدفع
ذلك بعدم التناسب الواضح بني تكلفته عىل املدين ومنفعته للدائن ،باملعنى الوارد يف املادة 1221
من القانون املدن الفرنيس( .)42فإن أدى الظرف الطارئ إل أن يصبح تنفيذ االلتزام مستحيالً،
فعندئذ يتم اللجوء إل املادة  1218من القانون املدن الفرنيس املتعلقة بالقوة القاهرة.

(39) CE 7 oct. 1970, Rec. Lebon, 1097.
(40) CE 30 oct. 1957, Rec. Lebon, 567.
(41) Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats, op.cit, n˚ 613.

( )42تنص هذه املادة بصياغته النهائية املعدلة بموجب قانون عام  2018اخلاص بالتصديق عىل مرسوم التعديل لعام
 2016عىل أنه " :جيوز للدائن بااللتزام ،بعد اإلعذار ،أن يطالب بالتنفيذ العيني ما مل يكن هذا التنفيذ مستحي ً
ال أو كان
ثمة اختالل واضح بني كلفته عىل املدين حسن النية ومنفعته للدائن".
[العدد التسعون  -شعبان  1443هـ إبريل ]2022
17

37

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 90 [2022], Art. 1

[اآللية املستحدثة للظروف الطارئة يف قانون العقود الفرنسي الجديد]ـــــــــــــــــــــــــ

الفرع الرابع
غياب اخلطأ يف جانب من حيتج بالظرف غري املتوقع
هذا الرشط مل يرد يف نص املادة  1195من القانون املدن الفرنيس ،لكن فرضه جملس الدولة
الفرنيس بخصوص الظرف الطارىء الذي يؤثر عىل العقود اإلدارية ،ويرى جانب من
الفقه( )43إمكان نقله وتطبيقه عىل احلاالت التي تغطيها املادة أعاله ،عىل اعتبار أنه تعبري عن
قاعدة قضائية متعلقة بالقواعد العامة.
وهذا الرشط قد تم تطبيقه يف عدة حاالت لرفض طلب تعديل العقد من الطرف املتعاقد
مع شخص من أشخاص القانون العام منها :حالة جتاهله لاللتزامات التي تقع عىل عاتقه(،)44
أو اإلمهال يف اختاذ التدابري التي كانت ستسمح بتصحيح حالة عدم القدرة عىل التوقع( ،)45أو
اإلمهال يف استخدام الوسائل التقنية التي كانت ستسمح له بتجنب العجز املايل( ،)46خصوص ًا
عندما يكون املتعاقد مع الشخص العام قد حرم نفسه من العائدات املحتملة لعدم تطبيقه
التعرفة املرصح له بتحصيلها أو باملوافقة عىل ختفيضات تتجاوز تلك التي يمكن أن تربر
االستغالل احلسن( ،)47أو التأخر يف البدء يف تنفيذ العقد والذي كان سينتهي قبل الوقت الذي
وقع فيه الظرف الطارئ(.)48

املطلب الثاين
آثار تطبيق اآللية املستحدثة للظروف الطارئة
يف قانون العقود الفرنيس اجلديد
عندما جتتمع رشوط تطبيقها التي تم بحثها ،تنص املادة  1195اجلديدة من القانون املدن
الفرنيس عىل عدة خطوات تشكل بمجموعها النظام اخلاص واآللية املستحدثة للتعامل مع

(43) Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats ,op.cit, n˚ 615.
(44) CE 24 oct. 1947, Rec. Lebon, 389; CE 17 juin 1981, Rec. Lebon, 814.
(45) CE 5 janv. 1973, Rec. Lebon, 1031.
(46) CE 27 mars 1926, Rec. Lebon, 374.
(47) CE 25 oct. 1935, Rec. Lebon, 980.
(48) CE 20 janv. 1978, Rev. dr. publ. 1987, 1485.
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الظروف الطارئة ،والتي من شأهنا أن تؤدي يف النهاية إل إعادة النظر يف العقد من قبل القضاء.
ويف هذا املطلب نبحث هذه اخلطوات يف أربعة فروع مستقلة.

الفرع األول
إعادة التفاوض عىل العقد ودي ًا
اخلطوة األول ونقطة البداية يف مضامر التعامل مع الظرف غري املتوقع تتمثل يف طلب يقدمه
الطرف املترضر من هذا الظرف إل املتعاقد اآلخر بقصد إعادة التفاوض بشأنه ودي ًا .فهذه
اخلطوة تتميز بأهنا اتفاقية وال شأن للقضاء بأي اتفاق يتوصل اليه أطراف العقد بموجبها(.)49
ويالحظ أن املادة أعاله مل تشرتط شك ً
ال خاص ًا لتقديم هذا الطلب ،ولكن ترتبط هبذا الطلب
عدة أحكام يقتيض بحثها.
أ -عدم تأثري طلب إعادة التفاوض عىل استمرارية تنفيذ العقد:
تقديم طلب إعادة التفاوض عىل العقد لوقوع حادث طارئ غري متوقع من شأنه أن جيعل تنفيذ
االلتزام مكلف ًا للمدين عىل نحو مفرط ال يعد سبب ًا لتعليق العقد أو وقف تنفيذه ،كام كان عليه احلال
يف احللول القضائية التي سبقت تعديل القانون ،والتي يبدو منها توجه القضاء عند وجود هكذا ظرف
إل وقف تنفيذ العقد ،وربام إلغائه( ،)50ما مل يتفاوض عليه األطراف من جديد .فاملادة  1195من
القانون املدن الفرنيس تؤكد يف فقرهتا األول عىل وجوب أن يستمر املتعاقد ضحية الظرف غري
املتوقع يف تنفيذ التزاماته ،أي ًا كانت تكلفتها املفرطة عليه ،وذلك طوال مدة إعادة التفاوض عىل العقد،
قصد املرشع من ذلك ردع االدعاءات املزيفة التي يقصد منها تأخري التنفيذ(.)51
أما من الناحية العملية ،فإن هذه القاعدة تسمح بمناورات يمكن أن يامرسها الدائن غري
املترضر من الظرف الطارئ بقصد التأخري ،فهو بدالً عن رفض إعادة التفاوض ،وهو الرفض

( )49أرشف جابر ،اإلصالح الترشيعي الفرنيس لنظرية العقد :صنيعة قضائة وصياغة ترشيعية ،جملة كلية القانون
الكويتية العاملية ،أبحاث املؤمتر السنوي الرابع " ،القانون  ..أداة لإلصالح والتطوير"  10-9 ،مايو  ،2017ملحق
خاص  ،ع ،2ج ،2ربيع األول 1439هـ  -نوفمرب 2017م ،ص.324
(50) Cass. Com, 29 juin 2010, précité.
(51) V. le rapport de présentation de l’ordonnance du 10 Fév. 2016.
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الذي يسمح منطق ًا للطرف املترضر من الظرف الطارئ بالتوقف املرشوع عن تنفيذ التزاماته،
يمكنه القبول بالتفاوض ويمد فيه ،ليستفيد من استمرار تنفيذ العقد ألطول مدة ممكنة( .)52مع
مالحظة أن من يقبل إعادة التفاوض ليستفيد فقط من عدم وقف تنفيذ العقد خالل تلك املدة،
يكون قد أخل بالتزامه بحسن النية ،ألن واجب اإلخالص والتعاون الذي يوجد بني أطراف
العقد ،جيعل من رفض التفاوض أمر ًا صعب ًا طاملا اجتمعت كل رشوط تطبيق النص ،بأن " طرأ
تغري يف الظروف مل يكن متوقع ًا عند إبرام العقد ،مما جعل تنفيذ العقد مرهق ًا عىل نحو مفرط
لطرف مل يكن يقبل بتحمل خماطره" .فرفض التفاوض يف مثل هذه احلالة يمكن أن يكون
ترصف ًا خمالف ًا لذلك املبدأ ،وعىل املتعاقد رافض التفاوض أن يأخذ خماطر رفضه باحلسبان(،)53
ويمكن أن يلحقه اجلزاء الذي تقرره املادة  1104من القانون املدن الفرنيس .كام يمكن أن
يتعرض لدفع تعويضات عىل أساس من املسؤولية العقدية ،دون اإلخالل بإمكانية التعديل
القضائي للعقد بناء عىل طلب املترضر يف حالة جتاوز " املهلة املعقولة" التي جيب أن تنتهي هبا
املفاوضات.
ومن اجلدير باملالحظة ،أن استمرار املدين ،املترضر من الظرف غري املتوقع ،بالتنفيذ طوال
مدة إعادة التفاوض التي طلبها يكون طاملا أن التغيري يف الظروف مل جيعل من اإلخالل بالعقد
أمر ًا غري قابل لإلصالح .كام يالحظ أيض ًا أنه يف توجه القضاء اإلداري ،حيث يفرض عىل
املدين ذات االلتزام باالستمرار يف تنفيذ العقد ،فهو ال يتحرر من هذا االلتزام إال إذا كانت
الظروف غري املتوقعة هي التي فرضت وقف التنفيذ( ،)54أو كان مانع التنفيذ من طبيعة ال
يمكن جتاوزها( .)55وينتج عن ذلك أن توقف املتعاقد عن التنفيذ ،دون وجود هذه احلاالت
املربرة ،يعرضه للجزاءات التي ترتتب عىل اإلخالل بتنفيذ االلتزام العقدي(.)56

(52) Corinne Renault-Brahinsky, op.cit, 2018, p.92.
(53) Christophe Alleaume, op.cit, p. 180.
(54) CE 30 juin 1932, Rec. Lebon, 647.
(55) CE 9 déc.1931, D. 1933, 3, p.17, note Pelloux.
(56) CE 5 nov.1982, D. 1983, p. 245, note Dubois.
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ب -غياب االلتزام بإعادة التفاوض.
ال تلزم املادة  1195الطرف الذي بسبب من الظرف الطارئ أصبح تنفيذه اللتزاماته
العقدية مكلف ًا له عىل نحو مفرط  ،أن يطلب إعادة التفاوض ،ألهنا جاءت بصيغة أن (له أن
يطلب من الطرف اآلخر إعادة التفاوض عىل العقد) ،التي تفيد التخيري( ،)57وهي يف الوقت
ذاته ال تلزم الطرف املستفيد من تغري الظروف باالستجابة إل طلب إعادة التفاوض الذي قدمه
رشيكه يف العقد( .)58هذا التوجه خيتلف عام كانت تقرره مشاريع التعديل التي أعدت من جلان
يرأسها كل من األستاذين كاتال

))Catala

وترييه ) .(Terréوهذا يعني أن للمتعاقد ضحية

الظرف االستثنائي املستجد بعد التعاقد تقديم طلب إلعادة التفاوض ،لكنه يمكن أن يواجه
بالرفض من الطرف اآلخر ،الذي له خيار القبول أو الرفض ،واليعد رفضه خط ًأ وال يؤاخذ
عليه بموجب الرتتيب الذي نصت عليه املادة  1195أعاله( ،)59عىل عكس ما قررته حمكمة

( )57يف خمالفة ذلك انظر ،جان سمتس و كاروالين كالوم ،اإلصالحات املُدخلة عىل نظرية االلتزام يف القانون املدن
الفرنيس ،مقال منشور يف جملة ( Maastricht journal of European and Comparative Law, 23.6 (2106):

) ،1040-1050ترمجه إل العربية نبيل مهدي زوين ،ونرش املقال املرتجم يف جملة جيل األبحاث القانونية املعمقة ،تصدر
عن مركز جيل البحث العلمي ،بريوت – لبنان ،ع 20ديسمرب ،2017املوقع اإللكرتون للمجلةwww.jilrc.com :

ويرى املؤلفان أن نص املادة  1195اجلديدة من القانون املدن الفرنيس قد تضمن واجب ًا عىل األطراف إلعادة التفاوض
من جديد كام هو موجود يف املادة  111.6من ترشيع العقود األورويب.
()58وهذا عىل عكس ما قررته حمكمة النقض الفرنسية قبل التعديل ،فقد ذهبت يف أحد أحكامها (Cass. Civ. 16

) mars 2004, n˚01-15804إل وجود التزام بإعادة التفاوض عندما حيصل اختالل كبري يف التوازن العقدي،
خصوص ًا عندما يكون ذلك راجع ًا إل "تغيري غري متوقع يف الظروف االقتصادية" ،ويف حكم آخر ملحكمة نانيس
) ،(Nancy, 26 September 2007ذهبت املحكمة إل أنه يوجد من جانب أول التزام بإعادة التفاوض عىل العقد حتى
عند غياب رشط عقدي هبذا املعنى ،ومن جانب آخر مسؤولية األطراف يف حالة فشل املفاوضات (عندما يتضمن العقد
رشط إعادة التفاوض) .كام قضت الغرفة التجارية ملحكمة النقض ˚(Cass. Com, 8 mars 2011 -n˚ 10-13989 et n
) 10-13990بأنه( :باستثناء حالة الغش ،ال يمكن رفض فتح إجراء احلامية للمدين بدافع أنه يسعى للتهرب من التزاماته
العقدية ،مادام أنه قد برر من جهة أخرى بوجود صعوبات ليس بإمكانه جتاوزها ومن طبيعة من شأهنا أن تؤدي إل
توقفه عن الدفع) ،وقد تم السامح بمراجعة العقد بسبب تغري يف الظروف االقتصادية.

( )59حممد حسن قاسم ،مرجع سابق ،ص.92
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النقض الفرنسية أحيان ًا يف الفرتة السابقة عىل التعديل(.)60
ويتضح من ذلك أن املادة  1195أعاله تلعب دور الداعي واملحرض عىل املفاوضات
فقط ،وهو توجه سليم ،ذلك أن فرض التزام بالتفاوض ،سيجرب أطراف العقد عىل اجللوس
عىل طاولة املفاوضات ،وإن مل يكونوا راغبني يف التفاوض ،بقصد جتنب وصم ترصفهم باخلطأ،
ثم يقطعون املفاوضات فور ًا حتى ال يعطوا االنطباع بأهنم دخلوا املفاوضات دون نية حقيقية
للوصول هبا إل نتائجها املطلوبة .ففرض التزام بالتفاوض لن يكون له معنى إذا مل هنتم بنتيجة
املفاوضات ،بعبارة أخرى إذا مل يتم فرض نتيجة هلذه املفاوضات( .)61ومع ذلك فإنه من
مصلحة املتعاقد الذي تعرض إلرهاق مفرط يف تنفيذه للعقد نتيجة الظرف غري املتوقع تقديم
طلب إعادة التفاوض ،ومن مصلحة رشيكه يف العقد املستفيد من الظرف االستثنائي ،أي
الدائن ،االستجابة لطلب التفاوض مع املترضر منه.
أما مصلحة الطرف األول يف تقديم الطلب فأساسها أن تقديم طلبه هو الذي يفتتح
اإلجراءات التي تنص عليها املادة  1195إلعادة التفاوض عىل العقد ،وهو رشط مسبق لكل
اإلجراءات التي يمكن أن تأيت الحق ًا ،فهذه اإلجراءات ال تفتتح عىل نحو رصيح إال يف حالة
" رفض أو فشل إعادة التفاوض" .بناء عليه فإن الطرف املترضر من الظرف الطارئ حيمي
نفسه بإثبات تقديمه ذلك الطلب ،والرفض الذي جوبه به أو فشل حماولة إعادة التفاوض أن
حصل ذلك فعالً .أما الذهاب مبارشة إل أمام القايض دون البدء بتقديم طلب إعادة
التفاوض ،فيعرض املدين املترضر من الظرف الطارئ لعدم قبول دعواه ،إلغفاله رصيح نص
املادة  .1195ولضامن أفضل فاعلية لطلبه ،فعليه أن حيرتم متطلب اإلعذار الذي تنص عليه

(60) Cass. Com, 3 nov. 1992, RTD civ., 1993, obs. J. Mestre; Cass. Com, 24 nov. 1998, RTD
civ., 1999, 98, obs. J. Mestre, JCP, 1999, 1, 143, obs. C. Jamin. L’arrêt condamne le
contractant refusant la révision à des dommages-intérêts sur le fondement de la " bonne foi
dans lʼexécution du contrat" , considérant que lʼabsence de révision aurait conduit lʼautre à
la ruine.

( احلكم يدين املتعاقد الذي يرفض مراجعة العقد ويلزمه بدفع تعويضات استناد ًا إل " مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقد"
معترب ًا أن غياب املراجعة من شأنه أن يؤدي بالطرف اآلخر إل الدمار).
(61) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚ 528, p. 447-448.
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املادة  1344من القانون املدن الفرنيس ،وسيكون من الرضوري أن يضمن إعذاره النتائج التي
سترتتب عىل الطرف اآلخر عند عدم الرد خالل أجل معقول(.)62
وأما مصلحة الطرف الثان ،املستفيد من الظرف غري املتوقع ،فتتجىل يف أنه إن مل يقبل
التفاوض ومل يقرتح ح ً
ال يريض الطرف املترضر ،سيكون هلذا األخري أن يطلب من القايض
التدخل لتعديل العقد أو حترير املترضر منه .هذه النتيجة لن تكون لصالح الطرف املستفيد من
الظرف الطارئ  ،ألهنا ستفقده االمتيازات التي يريد احلصول عليها ،ومنافع العقد ،فهو
سيضطر إل اخلضوع للرشوط التي يمليها تغري الظروف .لذا فإن األفضل له أن يقبل إعادة
التفاوض ليحافظ عىل جزء من املنافع التي حيصل عليها من العقد بفعل تغري الظروف.
ج -نجاح املفاوضات بني أطراف العقد.
إذا اتفق األطراف عىل إعادة التفاوض ،ونجحت املفاوضات فعالً ،فيمكن أن يتوافقا عىل
رشوط جديدة للتنفيذ ،وهو ما يتم عملي ًا بسند كتايب جديد ،يلتزم األطراف بتنفيذه وفق ما
ورد فيه من رشوط جديدة.
وعىل الطرفني عندئذ االهتامم بالتوفيق بني مضمون العقد والرشوط التي مل يصبها التغيري،
كام عليهم االنتباه إل خماطر كون التغيريات قد تؤدي إل جتديد أو إهناء العقد القديم والرشوط
التي احتواها ،ال بل حتى خماطر بطالن العقد إذا تم إبرامه بطريقة غري نظامية(.)63

الفرع الثاين
االتفاق عىل فسخ العقد ودي ًا
وجد املرشع الفرنيس يف تعديل قانونه املدن أنه من املفيد ،قبل تكريس مراجعة العقد وتعديله
أو فسخه قضائي ًا بناء عىل طلب أحد األطراف ،أن يسمح للمتعاقدين " يف حالة رفض أو فشل
التفاوض" باالتفاق "عىل فسخ العقد يف التاريخ وبالرشوط التي حيددوهنا" .ففي حالة غياب

(62) Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats, op.cit, n˚ 616.
(63) Barthélemy MERCADAL, op.cit, n˚ 618, come example, v. aussi, Cass. civ. 3ᵉ, 6 mai
1980, n˚ 78-150675, Bull. Civ. III, n˚ 88.
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تفاهم عىل تعديل رشوط العقد ،فإن املادة  1195حمل البحث ترتك قدر ًا كبري ًا من احلرية للطرفني
الهناء العقد وتسوية عالقاهتام العقدية وفق ما يتفقان عليه وجيدانه حمقق ًا ملصالح كل منهام.
ويالحظ أن اتفاق األطراف عىل فسخ العقد ،حل ليس بجديد يف القانون املدن الفرنيس،
إذ تقرره املادة  1193من القانون ،التي جاء فيها " :ال يمكن تعديل العقود أو الرجوع فيها إال
بالرضا املشرتك لألطراف ،أو لألسباب التي جييزها القانون" .إذ إن للمتعاقدين دوم ًا وضع
هناية لعقدهم ،باتفاق مشرتك ،أي ًا ما كانت أسباهبم يف ذلك.

الفرع الثالث
تقديم طلب مشرتك للقايض للنظر يف مراجعة العقد وتعديله
بموجب هذه اخلطوة من اآللية املستحدثة للظروف الطارئة يقع عىل أطراف العقد واجب
التحرك ،باتفاق مشرتك بينهام وبطلب يقدمانه للقايض ،إلعادة النظر يف العقد وتعديل
مضمونه امللزم وفق املعطيات اجلديدة التي كشف عنها الظرف الطارئ غري املتوقع .وتتميز
هذه اخلطوة بأهنا شبه اتفاقية ،إذ تبدأ باتفاق الطرفني ،لتنتهي بني يدي القضاء .فالقايض ال
يتدخل يف العالقة العقدية إال باتفاق طرفيها ،فإن اتفقا عىل ذلك ،أصبح للقايض وحده سلطة
مراجعة العقد وتعديله(.)64
وواقع األمر أنه بمعزل عن املادة  1195من القانون املدن الفرنيس ،جيوز للمتعاقدين،
بموجب املادة  58من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس املعدل بمرسوم  2019-1333بتاريخ
 11ديسمرب  ،)65(2019أن يعهدا إل القايض باتفاق مشرتك بمهمة الفصل كوسيط أو حمكم
ودي أو خمتار ،وهو ما يسمح للقايض بتعديل العقد .وبشأن هذه املهمة سبق القضاء بأن هلذا
الوسيط احلق يف التخفيف من اآلثار املفرطة للرشط ،وفق ما تقيض به العدالة ،وذلك للمواءمة

( )64أرشف جابر ،مرجع سابق ،ص ،325حممد حسن قاسم ،مرجع سابق ،ص.94
(65) « Art. 58.-Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si
elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe,
mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de
droit auxquels elles entendent limiter le débat », Modifié par Décret n°2019-1333 du 11
décembre 2019 - art. 1, réformant la procédure civile.
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بني نصوص عقد دويل طويل األجل وتنفيذه بحسن نية يف الظروف التي من شأهنا أن تقلب
التوازن بني األطراف(.)66
أما من الناحية العملية فهذا األمر مستبعد ،ذلك أن عدم تعديل العقد من طرفيه بعد حتقق
الظرف الطارئً ،
وفقا هليكلة املادة  ،1195فذلك يتم إما ألن املتعاقدين مل يصال إل اتفاق أثناء
إعادة املفاوضات(فشل إعادة التفاوض) ،أو أن أحد املتعاقدين مل يرغب يف إعادة التفاوض أص ً
ال
(رفض إعادة املفاوضات) .يف مثل هذه الظروف ،ال نجد مربر ًا أن يقبل املتعاقدان ،وخصوص ًا
الطرف غري املترضر من الظرف الطارئ ،أن يتحمل خماطر اخلضوع للمراجعة القضائية للعقد؟
ويبدو هنا أن املرشع الفرنيس أراد أن يدفع باحلل عن طريق االتفاق الودي إل هنايته ،كي يبني،
دون أدنى شك ،أن تدخل القايض ،بناء عىل طلب أحد الطرفني ،هو احلل النهائي(.)67
عىل أي حال فإن القايض ال يمكنه ممارسة سلطته يف تعديل العقد يف هذه املرحلة إال من
خالل التامس مشرتك من طريف العقد ،وتعتمد سلطة القايض يف التعديل عىل ما يطلبه منه
املتعاقدان ،لكنه سيعمل عىل مواءمة العقد مع الظروف اجلديدة ،ال بحسب مصلحة هذا أو
ذاك من أطراف العقد( .)68ويمكننا دون تردد القول بأن االعرتاف للقايض بالسلطة التقديرية
يف هذه احلالة يندرج يف إطار نظرة تقليدية ملبدأ القوة امللزمة للعقد ،ألن تعديل العقد سيكون
عندئذ بناء عىل اتفاق طرفيه ،وهذا جائز أص ً
ال وال جديد أو خالف عليه(.)69
ويمكن للمتعاقدين بيان حدود مالءمة

)(adaptation

العقد التي يوافقون عليها .فإذا

طلب منه الطرفان مالءمة العقد فعليه أن يلتزم حدود ذلك ،إذ إن املالءمة جيب أن ال تتعدى
تصحيح الرشوط التي جعلت تنفيذ االلتزام مرهق ًا ،أو عىل حد تعبري املادة  ،1195جعلته
مكلف ًا عىل نحو مفرط ،فمعنى "املالءمة" خيتلف متام ًا عن املراجعة وإعادة النظر يف العقد ،وقد

˚(66) Cass. Civ. 1ʳᵉ, 28 avr.1987, n˚ 85-14.904, Bull. civ. 1, n˚ 128; CA. Paris 4 nov. 1997, n
96-80089, Rev. arb. 1998, p. 704, obs. Derais.
(67) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚ 528, p. 449.

( )68ويمكن للمتعاقدين أن يطلبا من القايض إحالة املوضوع إل خبري ليقدم اقرتاحاته بشأن إعادة تأهيل العقد
ومواءمته للظروف املستجدة.

(69) Stefanie Porchy-Simon, Droit civil 2ᵄ année, Les obligation, Dalloz, 11 édition, 2019,
p.n˚424, p.218.
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فرق نص هذه املادة بني املفهومني بشكل واضح ،حيث ورد فيه " ...ويف حالة الرفض أو فشل
التفاوض ،جيوز لألطراف االتفاق عىل فسخ العقد يف التاريخ وبالرشوط التي حيددوهنا ،أو
تقديم طلب مشرتك إل القايض ليقوم بمالءمته .ويف حال عدم اتفاق األطراف خالل أجل
معقول ،جاز للقايض ،بناء عىل طلب أحد األطراف ،مراجعة العقد أو إهناؤه يف التاريخ
وبالرشوط التي حيددها"(.)70
عليه ال يمكن أن متتد مالءمة العقد لتشمل مجيع رشوطه بقصد إعادة النظر فيها بحسب
الوضع اجلديد الذي خلقه الظرف الطارئ ،وإال عد ذلك إعادة نظر كاملة للعقد ،حيث يمكن
يف هذه احلالة ،بناء عىل مقتىض املادة أعاله ،الطعن بحكم القايض إذا جتاوز حدود التعديل التي
خوهلا إياه طلب املتعاقدين املشرتك(.)71

الفرع الرابع
طلب أحد الطرفني من القايض إعادة النظر يف العقد أو إهناءه
كرس املرشع الفرنيس يف اآللية املستحدثة للظروف الطارئة بموجب املادة  1195اجلديدة
من قانونه املدن ،ليس فقط اإلهناء القضائي للعقد بناء عىل طلب أحد األطراف ،بل أيض ًا إعادة
النظر قضائي ًا يف العقد وتعديله .وهذه اخلطة قضائية بحتة ،حيث يكون للقايض بناء عىل طلب
أحد املتعاقدين حتديد مصري العقد بالتعديل أو اإلهناء(.)72

( )70يف رأي خمالف انظر ،أرشف جابر ،مرجع سابق ،ص ،325فهو يرى عدم وجود قيد عىل سلطة القايض يف هذا
اخلصوص ،فله أن يأخذ بام ات فق عليه املتعاقدان ووضعاه بني يديه ليستهدي به عند حتديد مصري العقد ،أو أن يعرض
عنه .والواقع أن القايض هنا مل خيول سلطة حتديد مصري العقد كامالً ،كام يرى هذا األستاذ الفاضل ،وإنام فقط مالءمة
العقد ملا ترتب عىل الظرف الطارئ من كلفة مفرطة يف تنفيذه ألحد الطرفني.
(71) Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats, op.cit, n˚ 621; C. François,
"Présentation des articles 1193 à 1195 de la nouvelle sous-section 1 “ Force obligatoire”, La
"réforme du droit des contrats présentée par l’ IEJ de Paris 1,
http://iej.univ-paris1. fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect1/ssect2-forceobligatoire/{consulté le 21/02/2017}.

( )72أرشف جابر ،مرجع سابق ،ص.425
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ويالحظ جانب من الفقه هنا غموض املادة أعاله يف فقرهتا الثانية( ،)73فهي تعلق إمكانية
الرجوع املنفرد ألحد الطرفني إل القضاء عىل " عدم اتفاق األطراف خالل أجل معقول".
لكن ما هو االتفاق املقصود هنا؟ هل هو االتفاق عىل إعادة التوازن ملضمون العقد الذي
يطالب به الطرف املترضر من الظرف غري املتوقع ،أم ذاك املتعلق بالفسخ الودي للعقد ،أم
االتفاق عىل تقديم طلب مشرتك إل القايض ليقوم بتعديله ،بعد رفض أو فشل التفاوض؟
ويرى صاحب هذا التوجه أنه إذا مل تكن أي من املفاوضات املشار إليها يف النص إلزامية ،فإن
ذلك يؤدي إل عدم استقامة النص ،ألنه ليس فقط عند عدم الوصول إل اتفاق خالل مدة
معقولة ،يمكن ألحد األطراف مراجعة القضاء ،بل أيضا ًعند غياب املفاوضات أصالً .ويصل
يف النهاية إل القول بأن كل هذا الرتدد من املرشع يوحي بأنه مل يفعل أكثر من وضع هناية لتوجه
حمكمة النقض الفرنسية القائم عىل قضية "  ،" Canal de Craponneعن طريق السامح مع ًا بكل
من اإلهناء القضائي ،والتعديل القضائي للعقد(.)74
ونحن نعتقد أن عبارة " عدم اتفاق األطراف خالل أجل معقول" ،تشمل كل االحتامالت
الواردة يف النص ،أي أن بإمكان أحد الطرفني أن يلجأ منفرد ًا إل القضاء إلعادة النظر يف العقد
أو إ لغائه عند غياب املفاوضات الودية بني الطرفني لرفضها من أحدمها ،أو عند فشل
املفاوضات ،بعد أن تكون قد بدأت ،يف الوصول إل اتفاق لتعديل العقد ،أو فشل االتفاق عىل
الفسخ الودي للعقد ،وكذلك فشل التفاهم عىل تقديم طلب مشرتط للقايض لتعديل العقد أو
تأهيله .يف كل تلك احلاالت متنح الفقرة الثانية من املادة  1195اجلديدة من القانون املدن
الفرنيس ألي من طريف العقد مدة معقولة للتفكري واختيار الطريقة التي يمكن هبا جتاوز الطريق
املسدود الذي وضع الطرفان نفسيهام فيه ،ويمكنه بموجب هذه الفقرة أن يطلب تدخل القضاء
لتعديل العقد أو فسخه ،وهذا اخليار مفتوح لطريف العقد ،سواء من طلب التفاوض الودي أو
الذي رفضه ،فالنص يشري إل" أحد األطراف".
أيضا أن نص املادة  1195من القانون املدن الفرنيس ينقصه التحديد ،ألنه اليشري
ويالحظ ً

(73) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚ 530, p. 449-450.
(74) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚ 530, p. 449-450.
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إل مدى السلطة التقديرية للقايض .فلو طلب أطراف العقد من القايض إعادة النظر فيه
وتعديله ،فهل يمكنه رفض ذلك وتفضيل إهناء العقد()75؟ تقرير تقديم مرسوم التعديل إل
رئيس اجلمهورية الفرنسية ال يذكر شيئا ًعن هذا املوضوع ،والواضح أن الطلبني ال يقصدان
ذات اهلدف ،لذا يبدو أن عىل القايض أن يلتزم بام تضمنه طلب املتعاقدين( ،)76فال يمكنه وقد
طلب منه إعادة النظر يف العقد وتعديله أن يقرر إهناء العقد ،إال إذا كان طلب األول قد تضمن
طلب الثان احتياطي ًا.
وبسكوته عن حتديد معيار يلتزم به القايض يف إعادة النظر بالعقد ،يكون املرشع قد منح
القايض سلطة تقديرية واسعة ،حيل بموجبها حمل الطرفني لتغيري العقد وتعديله بالطريقة التي
يراها مناسبة وبحسب املعيار الذي خيتاره ،سواء أكان ذلك املعيار هو العدالة أو الفرص
االقتصادية املتاحة ،ليضع حد ًا للخالف بني الطرفني من خالل التدخل عىل مضمون العقد،
بتعديل الثمن ،أو مدد التسليم ،أو معدالت الفائدة ،أو اخلصومات ورشوطها ،املهم أن
اليتخطى ذلك إل إهناء العقد ،ما دام الطرف الذي جلأ إل القضاء مل يطلب غري تعديله( .)77أما
إذا كان الطلب إل القايض هو إهناء العقد ،فله ذات السلطة التقديرية ،ألن نص الفقرة الثانية من
املادة  1195أعاله خيوله وضع هناية للعقد يف التاريخ أو الرشوط التي يراها مناسبة ،وال يلزمه
حتى بأحكام إعادة احلال التي نصت عليها املواد  1352وما بعدها من القانون املدن الفرنيس.
يف اخلتام ،ما يبدو من اآللية التي وضعتها املادة  1195من القانون املدن الفرنيس للتعامل
مع الظروف غري املتوقعة أنه أريد هلا أن تلعب دور ًا وقائي ًا ،ذلك أن خماطر إهناء العقد أو إعادة
النظر فيه وتعديله من القضاء جيب أن حتفز األطراف عىل إعادة التفاوض بشأنه( .)78وعليه فإن
إعادة النظر يف العقد وتعديله قضائي ًا مل يرد هلا أن تطبق إال استثنا ًء ،يف حالة فشل مجيع اخليارات
الودية(.)79

(75) C. François, op.cit.
(76) G. Chantepie & M. Latinam, op.cit, n˚ 530, p. 449-450.
(77) Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats, op.cit, n˚ 624.
(78) V. le rapport de présentation de l’ordonnance du 10 Fév. 2016, p.24.
(79) Stefanie Porchy-Simon, op.cit, n˚ 425, p. 219, Corinne Renault-Brahinsky, op.cit,
2018, p.93.
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اخلامتــــــة
بعد تردد طويل وصل حد العناد ،وعىل خالف جملس الدولة الفرنيس الذي قبل بنظرية
الظروف الطارئة يف بدايات القرن العرشين ،أبدت حمكمة النقض الفرنسية ،شيئ ًا من املرونة
يف موقفها من تغري الظروف غري املتوقع وقت إبرام العقد وأثر ذلك عىل التزامات طرفيه،
عندما قبلت بتأثري الظروف الطارئة عىل العقد ،لتقرر بطالنه إذا ترتب عىل تغري الظروف
اختالل يف التوازن االقتصادي للعقد عىل نحو يفقده سببه ،أو عندما عدت رفض إعادة
التفاوض عىل العقد الذي يطلبه أحد املتعاقدين لتجنب األثر الس ّيئ لتغري الظروف إخالالً
بمبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد يستوجب التعويض .لكنها وقفت عند هذا احلد ومل تسمح
بتدخل القضاء إلعادة التوازن للعالقة العقدية الذي اختل بسبب الظروف الطارئة.
ذلك التحول اجلزئي يف موقف حمكمة النقض الفرنسية ،سندته نداءات مستمرة جلانب كبري
من الفقه الفرنيس لتكريس نظرية الظروف الطارئة ،دع ًام جلاذبية القانون املدن الفرنيس التي
فقدها بصدور تقنينات عديدة كرست هذه النظرية وغريها من احللول التي دفعت املتعاملني
بعيد ًا عن هذا القانون ليختاروا قوانني أخرى لتطبق عىل عقودهم الدولية .فكان هلم ما أرادوا
عندما ضمن املرشع الفرنيس يف مرسوم تعديل قانونه املدن الصادر عام  ،2016نص ًا جديد ًا
برقم  1195يشتمل عىل رشوط وآثار الظروف الطارئة وغري املتوقعة عند التعاقد عىل العقد.
النتائج:
بعد البحث يف رشوط اآللية التي استحدثتها املادة  1195اجلديدة من القانون املدن
الفرنيس ،وآثارها ،ظهرت لنا النتائج اآلتية:
 -1إن اآللية التي استحدثتها املادة أعاله ملواجهة تغري الظروف ال يتم حتريكها إال إذا
أدت الظروف اجلديدة غري املتوقعة إل جعل تنفيذ املدين اللتزامه مكلف ًا عىل نحو مبالغ فيه
ومفرط ،أما التنفيذ املكلف دونام إفراط فهو مما يتوقع يف كل املعامالت ،ويتسامح يف ما يسببه
من خلل يف التوازن االقتصادي للعقد.
 -2هذه اآللية قد فضلت وجعلت األولوية للحلول التفاوضية ،بحيث ال يتم اللجوء إل
احلل القضائي إال عند رفض أو فشل احللول التفاوضية .فأوجبت عىل املدين أن يطلب أوالً
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من رشيكه يف العقد إعادة التفاوض لتعديل العقد ،فإن رفض الطرف اآلخر أو قبل التفاوض
ثم فشلت املفاوضات يف الوصول إل حل ،جاز للطرفني االتفاق عىل إهناء العقد ،أو وضع
مصري العقد حتت ترصف القايض بطلب مشرتك يقدمانه .كل هذه اخلطوات االتفاقية مل خترج
بعد عن متطلبات مبدأ القوة امللزمة للعقد ،ألن هذا املبدأ يمنع املساس بالعقد إال إذا كان ذلك
باتفاق طرفيه أو لنص يف القانون.
 -3اجلديد يف هذه املادة واآللية التي استحدثتها ما جاء يف اخلطوة األخرية التي قررهتا،
والتي تعطي ألحد طريف العقد ،عند عدم نجاح اخلطوات السابقة ،وخالل مدة معقولة ،أن
يلجأ منفرد ًا إل القضاء لينظر يف مالءمة العقد ومراجعته وتعديله بام يراه مناسب ًا وفق سلطته
التقديرية أو إهنائه يف التاريخ والرشوط التي حيددها.
 -4هذه اآللية ،بام تسمح به من إمكانية إهناء العقد ،سواء باتفاق طرفيه أو بحكم القضاء،
ختالف الغرض من نظرية الظروف الطارئة يف القوانني األخرى التي أخذت هبا ،والتي يقصد
منها فقط املحافظة عىل العقد برد االلتزام املرهق إل احلد املعقول وجتنيب املدين اخلسارة
الفادحة ،ال التخيل عن العقد وإهناءه.
 -5األخطر يف هذه اآللية أهنا قد جعلت من نص املادة  1195نص ًا مكمالً ،يمكن
لألطراف االتفاق عىل استبعاد حكمه ،عندما سمحت ألطراف العقد باالتفاق عىل حل آخر
بعيد ًا عن تدخل القضاء ،كاللجوء إل شخص ثالث خبري ليقرتح عىل املتعاقدين احلل املناسب،
أو ببساطه قبول الطرفني أو أحدمها برشط يف العقد حتمل خماطر الظروف غري املتوقعة ،وهو
الرشط الذي خيشى أن يكون نمطي ًا يف العقود ،خصوص ًا تلك التي خيتل فيها التوازن
االقتصادي أو الفني أو املعريف بني أطرافها ،وهو ما سيؤدي إل حتييد هذه اآللية ونسف
مفاعيلها.
التوصيات:
ال يمكننا يف هناية البحث أن نوجه توصياتنا إل املرشع الفرنيس بشأن اآللية التي استحدثها
للتعامل مع الظروف الطارئة ،فذلك أمر مفهوم ،لكن بإمكاننا أن نضع توصيتني أمام املرشع
العريب الذي قد يتأثر هبذه اآللية مستقبالً:
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 -1املحافظة عىل رشوط نظرية الظروف الطارئة املعتمدة حالي ًا يف القوانني العربية دون
تبديل ،وخصوص ًا الصفة اآلمرة للنص الذي يقررها ،وذلك يف إطار تعميق السياسة احلامئية
للطرف الضعيف يف العقد يف هذه القوانني ،ذلك أن السامح باستبعاد حق املدين يف اللجوء إل
القضاء إلعادة التوازن للعقد الذي اختل بسبب الظرف الطارئ ،بموجب رشط يف العقد ،من
شأنه أن يفتح الباب أمام الطرف القوي لفرضه رشط ًا نمطي ًا يف مجيع عالقاته العقدية ،وهو ما
قد يقبل به الطرف الضعيف اقتصادي ًا أو معرفي ًا يف مقابل اإلغراء بامتيازات يمكنه أن يتحصل
عليها من املتعاقد اآلخر بمقابل اخلطر الذي ريض بتحمله لوحده.
 -2يف املقابل ،نويص بأن يتبنى املرشع العريب منح القايض ،إضافة إل سلطة إعادة التوازن
للعقد برد االلتزام املرهق إل احلد املعقول ،سلطة أخرى يف إهناء العالقة العقدية ،إن رأى ذلك
مناسب ًا ،ذلك أن اخللل يف التوازن االقتصادي للعقد قد يصل إل حد إعدام السبب أو املقابل،
فال ينفع معه تعديل ،وال سبيل لتحقيق العدالة ،وهو املعيار الذي جيب عىل القايض التزامه
عند تعديل العقد يف هذه القوانني ،إال بإهناء الرابطة العقدية.
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